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  الدورة السابعة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
ــها  ــز حقــوق الإنــسان وحمايت مــسائل حقــوق  : تعزي

الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع 
        الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية

  مشروع قرار:  الأمريكيةأذربيجان، أوزبكستان، أوكرانيا، سويسرا، الولايات المتحدة    
  

  الأشخاص المفقودون    
  

  ،إن الجمعية العامة  
   بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكامه،إذ تسترشد  
ــضا    ــسترشد أي ــات     وإذ ت ــدولي وقواعــده، وبخاصــة اتفاقي ــساني ال ــانون الإن ــادئ الق  بمب

 )٢(١٩٧٧ وبروتوكوليهـــا الإضـــافيين لعـــام   )١(١٩٤٩أغـــسطس / آب١٢جنيـــف المؤرخـــة  
 والعهـد الـدولي     )٣(والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصـة الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان             

 والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة           )٤(الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة       
 )٦(ق الطفـل   واتفاقية حقـو   )٥( واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة        )٤(والسياسية
__________ 

  )١(   United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973. 
 .١٧٥١٣  و١٧٥١٢، الرقمان ١١٢٥المرجع نفسه، المجلد    )٢(  
 .)٣-د( ألف ٢١٧القرار    )٣(  
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار    )٤(  
  )٥(   United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، المجلد المرجع نفسه   )٦(  
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 / حزيـران  ٢٥وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللـذين اعتمـدهما المـؤتمر العـالمي لحقـوق الإنـسان في                  
  ،)٧(١٩٩٣يونيه 

 )٨( بدخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القـسري         وإذ ترحب   
  ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢٣حيز النفاذ في 

ــشير   ــرارات وإذ ت ــع الق ــتي اتخــذتها      إلى جمي ــودين ال ــة بالأشــخاص المفق ــسابقة المتعلق  ال
  الجمعية العامة وإلى قرارات ومقررات لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان،

 اسـتمرار التراعـات المـسلحة في مختلـف أرجـاء العـالم الـتي                وإذ تلاحظ مع بالغ القلـق       
ني الـدولي والقـانون الـدولي       تسفر في كثير من الأحيـان عـن انتـهاكات خطـيرة للقـانون الإنـسا               

  لحقوق الإنسان،
 أن مــسألة الأشــخاص المعتــبرين في عــداد المفقــودين في ســياق التراعــات    وإذ تلاحــظ  

المسلحة الدولية أو غير الدولية، ولا سـيما الأشـخاص الـذين وقعـوا ضـحية انتـهاكات خطـيرة                    
 لا يــزال لهــا تــأثير ســلبي  للقــانون الإنــساني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان، مــسألةٌ  

الجهــود الهادفــة إلى وضــع حــد لتلــك التراعــات وتــسبب معانــاة شــديدة لأســر الأشــخاص      في
المفقــودين، وإذ تؤكــد، في هــذا الــصدد، ضــرورة معالجــة المــسألة مــن منظــور إنــساني ومنظــور  

  سيادة القانون إلى جانب منظورات أخرى،
ير قـضايا في إطـار القـانون الإنـساني           أن مشكلة الأشـخاص المفقـودين قـد تـث          وإذ ترى   

  الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الانطباق،
 أن حــالات الأشــخاص المفقــودين تنطــوي علــى ســلوك يمكــن  وإذ تــضع في اعتبارهــا  

يــشكل فعــلا إجراميــا، وإذ تؤكــد أهميــة وضــع حــد للإفــلات مــن العقــاب علــى انتــهاكات   أن
  قانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالأشخاص المفقودين،القانون الإنساني الدولي وال

 أن الدول الأطراف في نزاعات مسلحة تتحمل مـسؤولية التـصدي لظـاهرة        وإذ تدرك   
الأشخاص المفقودين باتخاذ جميع التدابير الملائمة للحيلولة دون اختفاء الأشخاص والـسعي إلى             

ة عـن تنفيـذ الآليـات والـسياسات والقـوانين           معرفة مصيرهم، وكـذلك الاعتـراف بأنهـا مـسؤول         
  المتصلة بذلك،

  

__________ 
  )٧(   A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
 .، المرفق٦١/١٧٧القرار    )٨(  
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 إســـهام علـــوم الطـــب الـــشرعي في البحـــث عـــن الأشـــخاص وإذ تـــضع في اعتبارهـــا  
المفقودين وتحديـد هويـاتهم بـشكل فعـال، وإذ تـسلم بالتقـدم التكنولـوجي الكـبير الـذي أحـرز                      

لــوي الــصبغي الــذي يمكــن هــذا الميــدان، بمــا في ذلــك التحليــل الطــبي الــشرعي للحمــض الخ  في
يساعد بشكل كـبير في الجهـود الراميـة إلى تحديـد هويـات الأشـخاص المفقـودين والتحقيـق                     أن
  انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في

 بأن إنشاء مؤسسات وطنية مختصة تؤدي عملها على نحو فعال يمكـن أن يـسهم                وإذ تقر   
  ، الكشف عما آل إليه مصير الأشخاص المفقودين في سياق التراع المسلحبدور حيوي في

 بأهمية أن تتنـاول الـسياساتُ الموضـوعة علـى الـصعيد الـوطني والـشاملة                 وإذ تقر أيضا    
منظــورا جنــسانيا، حــسب الاقتــضاء، معالجــةَ الوضــع القــانوني للأشــخاص المفقــودين في ســياق 

  التراع المسلح وتوفيرَ الدعم لأسرهم،
 بأن احترام القـانون الإنـساني الـدولي وتنفيـذ أحكامـه يمكـن أن يقلـلا         وإذ تقر كذلك    

  من عدد حالات الأشخاص المفقودين في التراع المسلح،
 علـى أهميـة التـدابير الراميـة إلى الحيلولـة دون اختفـاء الأشـخاص في ســياق        وإذ تـشدد   

ة وإعـداد وتـوفير الوسـائل المناسـبة     التراع المسلح، التي يمكن أن تـشمل سـن التـشريعات الوطني ـ      
للتعــرف علــى الهويــة وإنــشاء مكاتــب للاســتعلام ودوائــر لتــسجيل المقــابر وســجلات للوفيــات 

  وكفالة المساءلة في حالات المفقودين،
 بخطـة العمـل الـتي اعتمـدها لمـدة أربـع سـنوات المـؤتمرُ الـدولي الحـادي                    وإذ تحيط علما    

 تـــشرين ٢٨ الأحمـــر المعقـــود في جنيـــف في الفتـــرة مـــن والثلاثـــون للـــصليب الأحمـــر والهـــلال
ــاني ــوفمبر إلى /الث ــسمبر / كــانون الأول١ن ــذ أحكــام    ٢٠١١دي ــة إلى تنفي ، وهــي الخطــة الرامي

القانون الإنساني الدولي والتي تدعو الدول، في جملة أمور أخـرى وفي إطـار هـدفها الرابـع، إلى                   
دين بــأن تنظــر في ســن التــشريعات المناســبة  مراعــاة حــق الأســر في معرفــة مــصير أقاربهــا المفقــو 

وضع الترتيبات الملائمة لكفالة مشاركة الضحايا وأسرهم وتمثيلهم بـشكل كـاف ولـضمان             أو
وصــول الــضحايا والــشهود، ولا ســيما النــساء والأطفــال، إلى العدالــة وتــوافر الحمايــة لهــم          

ليــات العدالــة الانتقاليــة الإجــراءات المنظــورة أمــام محــاكم تلــك الــدول وفي غــير ذلــك مــن آ في
  المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي،

 بالتقرير الذي أعدته اللجنة الاستـشارية لمجلـس حقـوق الإنـسان             وإذ تحيط علما أيضا     
  ،)٩(عن أفضل الممارسات بشأن مسألة الأشخاص المفقودين

__________ 
  )٩(   A/HRC/16/70. 
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 أُعد عملا بقـرار الجمعيـة العامـة          بتقرير الأمين العام الذي    وإذ تحيط علما مع التقدير      
  ،)١٠(٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢١ المؤرخ ٦٥/٢١٠

 الجهود الدوليـة والإقليميـة الجاريـة لمعالجـة مـسألة الأشـخاص              وإذ تلاحظ مع التقدير     
  المفقودين والمبادرات التي تتخذها المنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال،

عي وتحترم على نحو تام قواعد القانون الإنساني الـدولي       الدول على أن ترا    تحث  - ١  
وفي بروتوكوليهــا  )١(١٩٤٩أغــسطس / آب١٢المنــصوص عليهــا في اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة   

  ؛، حيثما انطبق ذلك، وأن تكفل التقيد التام بهذه القواعد)٢(١٩٧٧الإضافيين لعام 
ــع ا     تهيــب  - ٢   ــسلح أن تتخــذ جمي ــراف في نــزاع م لتــدابير الملائمــة   بالــدول الأط

للحيلولــة دون اختفــاء الأشــخاص في ســياق الــتراع المــسلح ولمعرفــة مــصير الأشــخاص الــذين     
يعتــبرون في عــداد المفقــودين نتيجــة لوجــود حالــة كهــذه ولكفالــة التحقيــق في الجــرائم المتــصلة  

  بالأشخاص المفقودين ومحاكمة مرتكبيها بفعالية، بما يتوافق مع التزاماتها الدولية؛
 المعتـبرين في عـداد المفقـودين     حـق الأسـر في معرفـة مـصير أقاربهـا      تعيد تأكيـد    - ٣  

  سياق التراعات المسلحة؛ في
 ضرورة أن يبحث كل طرف في نزاع مسلح، حالما تـسمح            تعيد أيضا تأكيد    - ٤  

الظروف بذلك وفور انتهاء الأعمال العدائية الفعلية على أقصى تقدير، عـن الأشـخاص الـذين                
  م أحد الأطراف المتنازعة في عداد المفقودين؛يعتبره

 بالدول الأطراف في نزاع مـسلح أن تتخـذ، في الوقـت المناسـب، جميـع               تهيب  - ٥  
التدابير اللازمة لتحديد هويات الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين في سياق التراع المـسلح               

سـرهم مـن خـلال القنـوات        ومعرفة مـصيرهم، وأن تعمـل، قـدر الإمكـان، علـى تزويـد أفـراد أ                
المناسبة بكل ما لـديها مـن معلومـات عـن مـصيرهم، بمـا في ذلـك مكـان وجـودهم أو ظـروف                         

  وأسباب الوفاة إذا كانوا قد لقوا حتفهم؛
، في هـذا الـصدد، بـضرورة تـوفير الوسـائل المناسـبة للتعـرف علـى الهويـة                    متسلّ  - ٦  

ت المفقودين الذين تعذر التعـرف علـى        وبضرورة جمع بيانات عن الأشخاص المفقودين وعن رفا       
هويتهم وحماية تلك البيانات وإدارتها، وفقا للقواعد والمعايير القانونيـة الدوليـة والوطنيـة، وتحـث                
الدول على التعاون مع بعضها بعضا ومع الجهات الفاعلة المعنية الأخرى العاملـة في هـذا المجـال،                  

  ؛ات الأهمية المتصلة بالأشخاص المفقودينبسبل منها تقديم كل المعلومات المناسبة وذ

__________ 
  )١٠(   A/67/267. 
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 إلى الــدول أن تــولي أقــصى درجــة مــن الاهتمــام لحــالات الأطفــال        تطلــب  - ٧  
تتخــذ التــدابير المناســبة للبحــث المعتــبرين في عــداد المفقــودين في ســياق التراعــات المــسلحة وأن 

  هؤلاء الأطفال وتحديد هوياتهم ولم شملهم بأسرهم؛ عن
الأطراف في نزاع مسلح إلى التعاون بالكامل مـع لجنـة الـصليب              الدول   تدعو  - ٨  

 نهــج شــامل إزاء هــذه المــسألة،  الأحمــر الدوليــة في معرفــة مــصير الأشــخاص المفقــودين واتبــاع  
ذلك اتخاذ جميـع التـدابير القانونيـة والعمليـة ووضـع آليـات التنـسيق الـتي قـد تـدعو إليهـا                         في بما

  نسانية دون غيرها؛الحاجة، تراعى فيه الاعتبارات الإ
 الدول الأطراف في نزاع مسلح على التعاون، وفقـا لالتزاماتهـا الدوليـة،              تحث  - ٩  

من أجل تسوية حالات الأشخاص المفقودين بفعالية، بوسائل منها تبادل المساعدة فيمـا يتعلـق         
 بتبــادل المعلومــات ومــساعدة الــضحايا وتحديــد أمــاكن الأشــخاص المفقــودين وتحديــد هويــاتهم 

  واستعادة رفات الموتى وتحديد هويات أصحابها وإعادتها؛
 الدول علـى اتخـاذ جميـع التـدابير اللازمـة علـى كـل مـن الـصعيد الـوطني                      تحث  - ١٠  

والإقليمي والدولي للتصدي لمشكلة الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين في سياق التراعـات             
 الدول المعنيـة، وتـشجع المنظمـات الحكوميـة          المسلحة وتقديم المساعدة المناسبة، بناء على طلب      

الدولية والمنظمات غير الحكومية على القيام بذلك، وترحب، في هـذا الـصدد، بإنـشاء اللجـان                 
  والأفرقة العاملة المعنية بالأشخاص المفقودين وبالجهود التي تبذلها هذه اللجان والأفرقة؛

ــه   تهيــب  - ١١   ــا تبذل ــساس بم ــدول أن تتخــذ، دون الم ــة مــصير    بال ــود لمعرف ــن جه  م
الأشـــخاص المعتـــبرين في عـــداد المفقـــودين في ســـياق التراعـــات المـــسلحة، الخطـــوات المناســـبة  

يتعلق بالوضع القانوني للأشخاص المفقودين واحتياجات أفراد أسرهم وما يقتـرن بهـا مـن                فيما
ــدعم ال         ــدعم النفــساني وال ــة وال ــل الرعايــة الاجتماعي ــن قبي ــك في مجــالات م ــور وذل نفــسي أم

  الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية؛
ــدعو  - ١٢   ــة     ت ــة الدولي ــة، وكــذلك المنظمــات الحكومي ــدول والمؤســسات الوطني  ال

والمنظمات الدولية والمنظمـات غـير الحكوميـة حـسب الاقتـضاء، إلى مواصـلة العمـل مـن أجـل                   
باقهـا علـى جهـود الحيلولـة دون         اتباع أفـضل الممارسـات في مجـال الطـب الـشرعي حـسب انط              

  ؛تراع المسلح وتسوية تلك الحالاتاختفاء الأشخاص في سياق ال
 الدول والمؤسسات الوطنية، وكذلك المنظمات الحكومية الدوليـة         تدعو أيضا   - ١٣  

والمنظمات الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة حـسب الاقتـضاء، إلى كفالـة حفـظ الـسجلات                    
فقودين في سياق الـتراع المـسلح ورفـات المفقـودين الـذين تعـذر التعـرف               المتعلقة بالأشخاص الم  
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وصــول إلى تلــك المحفوظــات وفقــا  علــى هويتــهم في محفوظــاتٍ تــدار إدارةً ســليمة، وضــمان ال 
  ينطبق من قوانين ولوائح ذات صلة؛ لما

 ضرورة معالجة مـسألة الأشـخاص المفقـودين في إطـار عمليـات الـسلام             تؤكد  - ١٤  
ــاء الــس ــسلطة     وبن ــة وســيادة القــانون، بمــا في ذلــك ال لام، مــع الإشــارة إلى جميــع آليــات العدال

القضائية واللجان البرلمانية وآليات تقصي الحقائق، على أساس من الشفافية والمـساءلة وإشـراك              
  الجميع ومشاركتهم؛

 آليات حقوق الإنـسان والجهـات المعنيـة بإجراءاتهـا، حـسب الاقتـضاء،               تدعو  - ١٥  
ــو    إلى ال ــداد المفق ــبرين في ع ــشكلة الأشــخاص المعت ــصدي لم ــسلحة   ت ــات الم دين في ســياق التراع
  التقارير المقبلة التي ستقدمها إلى الجمعية العامة؛ في

 إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقـوق الإنـسان في دورتـه المتـصلة                 تطلب  - ١٦  
تقريرا شاملا عـن تنفيـذ هـذا القـرار،          بالموضوع وإلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين         

  وتقديم توصيات في هذا الشأن؛
ــضا   - ١٧   ــب أي ــم      تطل ــات الأم ــات وهيئ ــع الحكوم ــع جمي ــام أن يطل ــين الع  إلى الأم

المتحــدة المختــصة والوكــالات المتخصــصة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة الإقليميــة والمنظمــات   
  الإنسانية الدولية على هذا القرار؛

  . أن تنظر في المسألة في دورتها التاسعة والستينتقرر  - ١٨  
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	وإذ ترى أن مشكلة الأشخاص المفقودين قد تثير قضايا في إطار القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الانطباق،
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	2 - تهيب بالدول الأطراف في نزاع مسلح أن تتخذ جميع التدابير الملائمة للحيلولة دون اختفاء الأشخاص في سياق النزاع المسلح ولمعرفة مصير الأشخاص الذين يعتبرون في عداد المفقودين نتيجة لوجود حالة كهذه ولكفالة التحقيق في الجرائم المتصلة بالأشخاص المفقودين ومحاكمة مرتكبيها بفعالية، بما يتوافق مع التزاماتها الدولية؛
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	5 - تهيب بالدول الأطراف في نزاع مسلح أن تتخذ، في الوقت المناسب، جميع التدابير اللازمة لتحديد هويات الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين في سياق النزاع المسلح ومعرفة مصيرهم، وأن تعمل، قدر الإمكان، على تزويد أفراد أسرهم من خلال القنوات المناسبة بكل ما لديها من معلومات عن مصيرهم، بما في ذلك مكان وجودهم أو ظروف وأسباب الوفاة إذا كانوا قد لقوا حتفهم؛
	6 - تسلّم، في هذا الصدد، بضرورة توفير الوسائل المناسبة للتعرف على الهوية وبضرورة جمع بيانات عن الأشخاص المفقودين وعن رفات المفقودين الذين تعذر التعرف على هويتهم وحماية تلك البيانات وإدارتها، وفقا للقواعد والمعايير القانونية الدولية والوطنية، وتحث الدول على التعاون مع بعضها بعضا ومع الجهات الفاعلة المعنية الأخرى العاملة في هذا المجال، بسبل منها تقديم كل المعلومات المناسبة وذات الأهمية المتصلة بالأشخاص المفقودين؛
	7 - تطلب إلى الدول أن تولي أقصى درجة من الاهتمام لحالات الأطفال المعتبرين في عداد المفقودين في سياق النزاعات المسلحة وأن تتخذ التدابير المناسبة للبحث عن هؤلاء الأطفال وتحديد هوياتهم ولم شملهم بأسرهم؛
	8 - تدعو الدول الأطراف في نزاع مسلح إلى التعاون بالكامل مع لجنة الصليب الأحمر الدولية في معرفة مصير الأشخاص المفقودين واتباع نهج شامل إزاء هذه المسألة، بما في ذلك اتخاذ جميع التدابير القانونية والعملية ووضع آليات التنسيق التي قد تدعو إليها الحاجة، تراعى فيه الاعتبارات الإنسانية دون غيرها؛
	9 - تحث الدول الأطراف في نزاع مسلح على التعاون، وفقا لالتزاماتها الدولية، من أجل تسوية حالات الأشخاص المفقودين بفعالية، بوسائل منها تبادل المساعدة فيما يتعلق بتبادل المعلومات ومساعدة الضحايا وتحديد أماكن الأشخاص المفقودين وتحديد هوياتهم واستعادة رفات الموتى وتحديد هويات أصحابها وإعادتها؛
	10 - تحث الدول على اتخاذ جميع التدابير اللازمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي للتصدي لمشكلة الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين في سياق النزاعات المسلحة وتقديم المساعدة المناسبة، بناء على طلب الدول المعنية، وتشجع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على القيام بذلك، وترحب، في هذا الصدد، بإنشاء اللجان والأفرقة العاملة المعنية بالأشخاص المفقودين وبالجهود التي تبذلها هذه اللجان والأفرقة؛
	11 - تهيب بالدول أن تتخذ، دون المساس بما تبذله من جهود لمعرفة مصير الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين في سياق النزاعات المسلحة، الخطوات المناسبة فيما يتعلق بالوضع القانوني للأشخاص المفقودين واحتياجات أفراد أسرهم وما يقترن بها من أمور وذلك في مجالات من قبيل الرعاية الاجتماعية والدعم النفساني والدعم النفسي الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية؛
	12 - تدعو الدول والمؤسسات الوطنية، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية حسب الاقتضاء، إلى مواصلة العمل من أجل اتباع أفضل الممارسات في مجال الطب الشرعي حسب انطباقها على جهود الحيلولة دون اختفاء الأشخاص في سياق النزاع المسلح وتسوية تلك الحالات؛
	13 - تدعو أيضا الدول والمؤسسات الوطنية، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية حسب الاقتضاء، إلى كفالة حفظ السجلات المتعلقة بالأشخاص المفقودين في سياق النزاع المسلح ورفات المفقودين الذين تعذر التعرف على هويتهم في محفوظاتٍ تدار إدارةً سليمة، وضمان الوصول إلى تلك المحفوظات وفقا لما ينطبق من قوانين ولوائح ذات صلة؛
	14 - تؤكد ضرورة معالجة مسألة الأشخاص المفقودين في إطار عمليات السلام وبناء السلام، مع الإشارة إلى جميع آليات العدالة وسيادة القانون، بما في ذلك السلطة القضائية واللجان البرلمانية وآليات تقصي الحقائق، على أساس من الشفافية والمساءلة وإشراك الجميع ومشاركتهم؛
	15 - تدعو آليات حقوق الإنسان والجهات المعنية بإجراءاتها، حسب الاقتضاء، إلى التصدي لمشكلة الأشخاص المعتبرين في عداد المفقودين في سياق النزاعات المسلحة في التقارير المقبلة التي ستقدمها إلى الجمعية العامة؛
	16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المتصلة بالموضوع وإلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا شاملا عن تنفيذ هذا القرار، وتقديم توصيات في هذا الشأن؛
	17 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يطلع جميع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة المختصة والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والمنظمات الإنسانية الدولية على هذا القرار؛
	18 - تقرر أن تنظر في المسألة في دورتها التاسعة والستين.

